
 الحماية القانونية للوثائق: )زوجة زايدي(كسال سامية                                                        2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة
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  الحماية القانونية للوثائق الرسمية ࡩي إطار قانون حق المؤلف

  * "دراسة مقارنة ࡩي الاتفاقيات الدولية وبعض القوان؈ن الداخلية"

  
 
 

  
 :لخصالم

الوثائق الرسمية  تنص غالبية التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف عڴى أنّ 
 فات المشمولة بحماية حق المؤلف، فلا تشمل الحماية، عڴىتخرج من نطاق المصنّ 

الأخص، مجموعة النصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية، 
وكذلك ال؅رجمة الرسمية لهذه النصوص، وهذا ما جاء ࢭي الفقرة الرابعة من المادة 

  .المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية" برن "الثانية من اتفاقية 
كام القضائية وغ؈رها من الوثائق الغرض من صدور هذه التشريعات والأح إنّ 

الرسمية، هو نشرها عڴى أوسع نطاق وإعلام الجمهور بمحتواها، ومن أجل ذلك يمنع 
  ."عدم جواز الاعتذار بجهل القانون "وضع أي قيد يحول دون تطبيق مبدأ 

قد أعطت الحرية للدول لتحديد الحماية " برن "اتفاقية  عڴى الرغم من أنّ 
لم تقر ٭ڈذه الحماية، لا ) من بئڈا الجزائر( غالبيْڈا  رسمية، إلا أنّ الممنوحة للوثائق ال

وأمام هذا الفراغ التشريڥي، وࢭي ظل . بنص صريح ࢭي تشريعاٮڈا ولا بأحكام قضائية
غياب الاجْڈاد القضائي، يثور التساؤل حول النظام القانوني الذي تخضع له هذه 

  .المقررة بناء عڴى حقوق المؤلف الوثائق الرسمية، وعن مدى شمولها بالحماية
  :الكلمات الدالة

المصنفات ، ق المؤلفــــــانون حــــق ، "رن ـــب"اتفاقية ، ميةـــائق الرســــالوث ،فــــقوق المؤلــــح
 .الأدبية والفنية
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De la protection juridique des actes officiels au regard du droit d’auteur  
«Etude comparée entre conventions internationales et droits internes » 

Résumé: 
En matière de droit d’auteur, la plupart des législations nationales excluent de la 

protection les textes officiels d’ordre législatif, administratif et judiciaire ainsi que les 
traductions officielles de ces textes, comme l’énonce l’article 2/4 de la convention de 
« Berne » pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 

Cette exclusion vise à laisser des documents tels que les lois, les décisions 
judiciaires et d’autres types de documents officiels à la disposition de tous, afin de se 
conformer à la maxime selon laquelle  « nul n’est censé ignorer la loi ». 

En dépit de leur caractère facultatif dans la convention de « Berne », la plupart 
des pays (tel que l’Algérie) refusent d’accorder une protection à ce type de document, 
soit par une exclusion législative expresse ou par la jurisprudence. A cet effet, on se 
demande quelle est le statut des actes officiels au regard du droit d’auteur ? 
Mots clés : 
Droit d’auteur, les actes officiels, la convention de « Berne », les œuvres littéraires et 
artistiques. 

 
The legal protection of official documents in the context of copyright law   

« Comparative study between international conventions 
 and some domestic laws» 

Abstract: 
in most copyright national laws exclude from protection official texts of a 

legislative, administrative and judicial texts, and to official translations of such texts, 
as stated in Article 2/4 of the "Berne" Convention for the Protection of Literary and 
Artistic Works. 

This exclusion is intended to leave documents such as laws, judicial decisions 
and other official documents available to all in order to comply with the maxim that 
"no one is supposed to ignore the law." 

Despite their optional characteristic in the "Berne" convention, most countries 
(such as Algeria) refuse to grant protection to this type of document, by explicit 
legislative exclusion or by case law. For that one wonders what is the status of 
official acts with regard to copyright? 
Keywords: 
Copyright law, official documents, the "Berne" Convention, Literary and Artistic 
Works. 

  مقدمة 

الوثائق الرسمية تخرج من  تنص غالبية القوان؈ن المتعلقة بحقوق المؤلف عڴى أنّ 
فات المشمولة بحماية حق المؤلف، ولا يرجع سبب ذلك إڲى خصوصية هذا نطاق المصنّ 

  .ر إڲى طبيعة الغر ض المرصودة لهما يرجع الأمالنوع من المصنفات الذهنية وإنّ 
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ويقصد بالوثائق الرسمية مجموعة النصوص التشريعية والأحكام القضائية 
وغ؈رها من الوثائق الرسمية الۘܣ تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات والأنظمة الإدارية 

 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والۘܣ يكون 
ومن أجل تحقيق هذه . م الجمهور بمحتواهاالغرض من صدورها هو نشرها وإعلا 

دبية والمالية للمؤلف؈ن لمنع الغاية يمنع وضع أي قيد من القيود الناشئة عن الحقوق الأ 
". عدم جواز الاعتذار بجهل القانون "المبدأ هو  تداول هذه النصوص والأحكام، ذلك لأنّ 

ق، وذلك ࢭي قواعد الملكية الفكرية والأدبية تُطبّ  أما خارج هذه الأوضاع المحدّدة فإنّ 
أي جهد شخظۜܣ حالة الشرح والتعليق والتلخيص أو ࢭي حالة مجرد الاختيار وال؅رتيب أو 

  .آخر يستحق الحماية
المتعلقة بحماية المصنفات " برن "من اتفاقية  2من المادة  4لقد جاء ࢭي الفقرة  

تشريعات دول الاتحاد  أنّ  1967ستوكهولم سنة  الأدبية والفنية، منذ تعديلها ࢭي مؤتمر 
ية أو بتحديد الحماية الۘܣ تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريع: " تختص

  ".الإدارية أو القضائية وكذلك ال؅رجمة الرسمية لهذه النصوص

غالبية  السالفة الذكر، فإنّ " برن "عڴى الرغم من هذا التعديل المهم لاتفاقية 
التشريعات ـ بما فٕڈا التشريع الجزائري ـ  لم تنص عڴى الحكم الواجب التطبيق عڴى 
هذه الوثائق الرسمية، وأمام هذا الفراغ التشريڥي، وࢭي ظل غياب الاجْڈاد القضائي 
والفقهܣ، يثور التساؤل حول النظام القانوني الذي تخضع له الوثائق الرسمية 

عدم  شمولها بالحماية المقررة بناء عڴى حقوق المؤلف أو المذكورة سالفا، وعن مدى
  . شمولها ٭ڈا

ما مدى حماية الوثائق الرسمية ࢭي إطار قوان؈ن حماية : روحة ۂيـــــفالإشكالية المط
  حق المؤلف؟ 

  :علينا التعرض إڲى دراسة المواضيع التالية الإشكاليةوللإجابة عڴى هذه 

 )أولا(تحديد مفهوم الوثائق الرسمية  -
 )ثانيا(مدى جدارة الوثائق الرسمية بالحماية القانونية  -
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  :مفهوم الوثائق الرسمية/أولا
ــــــــمـــــــا المقص ــــــــود بالوثـــــــائق الرســـــــــ ــــــــمية؟ هـــــــ ــــــــل ۂـــــــي النــــــــ صوص الصـــــــادرة عـــــــن الأجهـــــــزة ــــ

ــــــالرســـــمية لل ــــــدولة كيفمـــــا كانـــــــ ّٰ ـــــــ طائفـــــة معينـــــة مـــــن هـــــذه ڈـــــا تقتصـــــر عڴـــــى ت طبيعْڈـــــا، أو أ
  النصوص دون غ؈رها؟

ــــلـــم يـــذكر المشـــرع الج زائري ــــــــــــــــــ عڴـــى خـــلاف غالبيـــة التشـــريعات العربيـــة ــــــــــــــــــ مصـــطلح ــ
ـــــࢭــــي الأم" الوثــــائق الرســــمية" المتعلــــق بحقــــوق  2003جويليــــه  19المــــؤرخ ࢭــــي  05-03ر رقــــم ــــــــــ

المتعلقـــــة بحـــــق المؤلـــــف الۘـــــܣ ولا ࢭـــــي غ؈ـــــره مـــــن التشـــــريعات  ،)1( المؤلـــــف والحقـــــوق المجـــــاورة
  .سبقت صدوره

 1957كما أغفل المشرع الفرنسـۜܣ، عنـد وضـعه التشـريع المتعلـق بحـق المؤلـف لسـنة 
وبـــذلك يكـــون . ومـــا مصـــ؈رها ࢭـــي قـــانون حـــق المؤلـــف" الوثـــائق الرســـمية"تحديـــد المقصـــود بــــ 

  .المشرع قد ترك للفقه والقضاء حرية تحديد مفهوم الوثائق الرسمية
  :الفقهܣ للوثائق الرسمية التعريف/1

قه الفرنســــــۜܣ تعريفــــــا ضــــــيقا للوثــــــائق الرّســــــمية، فقــــــد عرّفهــــــا ــــــــــــــب مــــــن الفـــــــــــقــــــدّم جان
  :البعض كما يڴي

عها ــــــــــــــــــردية، الۘـــــــــܣ تضــــــــــــــــــماعية أو الفـــــــــــــــــرة، ذات الطبيعــــــــــة الجـــــــــــــــــكام الآمــــــــــــــــــۂـــــــــي الأح" 
  " ) 2( لطة العامةــــــــالسّ 

 ّٰ الوثـــــائق الۘـــــܣ تعْـــــرب الدولـــــة مـــــن خلالهـــــا عـــــن رغبْڈـــــا ࢭـــــي :" ڈـــــاويـــــرى الـــــبعض الآخـــــر بأ
  "  )3(مواجهة وظائفها التشريعية، التنفيذية والقضائية

   ّٰ تلك النصوص الۘܣ تسـنّ قواعـد القـانون الوضـڥي، أو تلـك :" ڈاويعرّفها البعض الآخر بأ
ــــــالنص ّٰ  وص الۘـــــܣ تُبـــــ؈ّن التفســـــ؈ر الإداري لهـــــذهـــــــ ڈـــــا تخضـــــع القواعـــــد، وعڴـــــى هـــــذا النحـــــو فإ

  .")4(زاميــــــــللنشر الإل
ّٰ " الوثائق الرسمية"كما عرّف جانب آخر من الفقه الفرنسۜܣ  كل قاعـدة قانونيـة، أو :" ڈابأ

كـــل نـــصّ يُوضّـــح معۚـــܢ هـــذه القاعـــدة القانونيـــة، صـــادرة عـــن ســـلطة مختصـــة، والۘـــܣ مـــن 
  "  )5(أجلها تمّ تنظيم إعلان

هـــــذا الجانـــــب الفقهـــــܣ المعـــــاي؈ر الۘـــــܣ يمكـــــن مـــــن خلالهـــــا تحديـــــد مفهـــــوم الوثـــــائق  وقـــــد بـــــ؈ّن
  :الرسمية وۂي
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  .يتمثل ࢭي الإعلان عن هذه الوثائق الرسمية un critère formel: معيار شكڴي -
  .وۂي الصفة القانونية لهذه الوثائق  un critère matériel: معيار مادي -
يتمثـــل ࢭـــي أن أجهـــزة الدولـــة ۂـــي مصـــدر هـــذه   un critère organique: معيـــار عضـــوي  -

   .)6(الوثائق الرسمية
مجمــــــــوع " الوثــــــــائق الرســــــــمية تشــــــــمل  ومــــــــن هــــــــذا التعريــــــــف الســــــــابق الــــــــذكر، فــــــــإنّ 

التشــــــــريعات والنصــــــــوص التنظيميــــــــة والأعمــــــــال التحضــــــــ؈رية والأحكــــــــام القضــــــــائية، وكــــــــل 
وثــــــائق المنشــــــورات الۘــــــܣ تســــــمح بتوضــــــيح معۚــــــܢ النصــــــوص القانونيــــــة، وتشــــــمل كــــــذلك ال

ـــــالمنصــــوص علٕڈــــا ࢭــــي الم ـــــج 17مــــن تشــــريع  9ادة ـــــــ ـــــالمتعلــــق بح 1978ويليه ـــــــ رية الحصــــول ـــــــ
التوجٕڈات والتعليمات والمنشـورات والمفكّـرات : ة، قبل التعديل، وۂيــــــــعڴى الوثائق الإداري

لا ــــــــــــــــــڥي أو تفصيــــــــــــــــــ؈را للقــــــــــانون الوضــــــــــــــــــتفسمل ــــــــــــــــــۘܣ تحــــــــــــــــــرّدود الإداريــــــــــة الـــــــــــــة والــــــــــــــــــالإداري
  ).7("راءات الإداريةــــــــللإج

ه لا يشـــــــمل مطلـــــــق ، مهمـــــــا بلـــــــغ مـــــــن الاتســـــــاع، فإنّـــــــ"الوثـــــــائق الرســـــــمية"مفهـــــــوم  إنّ 
أو مـا ،النصـوص الأدبيـة والعلميـة والفنيـة الۘـܣ تضـطلع بإصـدارها الأجهـزة العامـة للدولـة 

مـــا ينحصـــر ࢭـــي تلـــك النصـــوص الۘـــܣ يكـــون ت ومنظمـــات دوليـــة، وإنّ يأخـــذ حكمهـــا مـــن هيئـــا
تبليغهــا إڲــى علــم الكافــة محققــا لمصــلحة الدولــة أساســا، وي؅رتــب عڴــى هــذا التحديــد عــدم 

مـــن جهـــة، وعڴـــى )8(المطبوعـــات الحكوميـــة كافـــة مثـــل الكتـــب المدرســـية"إنكـــار الحمايـــة عڴـــى 
الموظفــــون العموميــــون، ࢭـــي إطــــار تــــولّٕڈم الۘــــܣ يعـــدّها ) التقـــارير والدراســــات( بعـــض الوثــــائق

 ّٰ  )9(فات محميـة والحقـوق الماليـة الناتجـة عٔڈـا تعـود للدولـةڈا مصـنّ لهذه الوظيفة، حيث أ
 17وهــذا المعۚــܢ هــو الــذي حــرص المشــرع الفرنســۜܣ عڴــى تأكيــده ࢭــي تشــريع . مــن جهــة ثانيــة

لـــــذكر، والـــــذي المتعلـــــق بحريـــــة الحصـــــول عڴـــــى الوثـــــائق الإداريـــــة الســـــالف ا 1978جويليـــــه 
ــــقيّـــده ࢭـــي الم ــــم 9ادة ـــــــ ــــنه، بضـــرورة مراعـــاة حـــــــ قوق الملكيـــة الأدبيـــة والفنيـــة، بعـــد تعديلـــه ـــــــ

  .)10( 2005سنة 
وترتيبا عڴى ذلـك، لا يمـانع الفقـه والقضـاء الفرنسـيان ࢭـي الاع؅ـراف بحقـوق التـأليف 

ة للتشـريع، كمـا ࢭـي حالـة الوثـائق عڴى الوثـائق الإداريـة كلّمـا تجـرّدت عـن الصـفة التطبيقيـ
وإن ،  Notes de servicesالۘܣ تتعلق فقط بالأعمـال الخاصـة بـالإدارة، كالمـذكرات الإداريـة 
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اح ࢭــــي هــــذه الحالــــة بشــــأن مــــا إذا كـــاـن المســــتفيد مــــن تلــــك الحقــــوق هــــو رّ تباينــــت آراء الشــــ
  .)11(معنوياالموظف الإداري، باعتباره شخصا طبيعيا، أم الإدارة باعتبارها شخصا 

اتفاق الفقه والقضاء المـذكورين يبـدو منعقـدا حـول إقـرار  فإنّ ،وخلافا لهذه الحالة 
ــــــتلـــــك الحقـــــوق لفائـــــدة طائ كأســـــاتذة الجامعـــــات ،فة محـــــدّدة مـــــن المـــــوظف؈ن العمـــــومي؈ن ـــــــ

بدونه مــــن ملاحظــــات ـــــــــــوالقضــــاة بشــــأن مــــا ي )12(بشــــأن مــــا يلقونــــه مــــن دروس ومحاضــــرات
  .واستنتاجات

ربي المتخصــص ࢭــي قــانون حــق المؤلــف، الوثــائق الرســمية، بــل ــــــــــعرّف الفقــه العــــــــــلــم يُ 
ڈا فقــط، ف؈ــرى جانــب مــن الفقــه العربــي بــأنّ   Actes"  الوثــائق الرســمية: " ذكــر مضــموٰ

officiels"  تتضــــمن ســــائر الأعمــــال الأساســــية الۘــــܣ تقـــــوم ٭ڈــــا الأجهــــزة الرســــمية للدولــــة ࢭـــــي
الميـــــــادين التشـــــــريعية والتنفيذيـــــــة والقضـــــــائية، كــــــاـلقوان؈ن والمراســـــــيم والقـــــــرارات الإداريـــــــة 
والأحكـــام القضـــائية، كمـــا تتضـــمن الوثـــائق الفرعيـــة أو الملحقـــة ٭ڈـــا كالأعمـــال التحضـــ؈رية 

ܣ الحقــــــائق وغ؈رهــــــا مــــــن ات العامــــــة وتقــــــارير لوالمــــــذكرات التفســــــ؈رية والمناقشــــــ جــــــان تقظــــــّۜ
وصـيات كمـا تشـمل أيضـا نصـوص الاتفاقيـات الدوليـة والت. حكوميـةجان ال؄رلمانيـة أو الالل

سـمية ة والإقليميـة، وكـذا ال؅رجمـات الر والآراء الاستشارية الصـادرة عـن المنظمـات الدوليـ
  .)13("حد سواء لهذه النصوص جميعا ذات الصبغة الوطنية والدولية عڴى

  :التعريف التشريڥي للوثائق الرسمية/2
وارد ـــــــــمية الـــــــــسائق الر ـــــــــفهوم الوثـــــــــو مـــــــــاءل مـا هـــــــــنتس هܣ،ـــــــــة المفهوم الفقــــــــبعد دراس

ــــــــــــࢭـــــــــــي ال ــــــــــــتشريعات؟ ســـــــــــواء عڴـــــــــــى مـــــــ ــــــــــــستوى الاتـــــــ ــــــــــــفاقيات الـــــــ ــــــــــــدولية أو عـــــــ ــــــــــــڴى مـــــــ ستوى ـــــــ
  .شريعات الداخليةــــــــالت
  : عڴى المستوى الدوڲي/أ
  "La convention de "Berne" برن "ـ اتفاقية  1/أ

المتعلقــــــة بحمايــــــة " بــــــرن "لمراجعــــــة اتفاقيــــــة  1948ســــــنة " بروكســــــل"انعقــــــد مــــــؤتمر بـــــــ
  :  وقد تضمنت المادة الثانية مٔڈا ࢭي فقرٮڈا الثانية ما يڴي. المصنفات الأدبية والفنية

رسـمية تمنحهـا لل؅رجمـة التختص تشريعات دول الاتحاد بتحديـد الحمايـة الۘـܣ ) 2"(
  )14("تشريعية أو الإدارية أو القضائيةللنصوص الرسمية ذات الطبيعة ال
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132 

للوثــــائق  ســــميةبال؅رجمــــة الر ه لا يتعلّــــق إلا مضــــمون هــــذا الــــنص ضــــيّق جــــدا، لأنّــــ إنّ 
مـن  8سمية الأصلية، فقـد جـاء هـذا الـنص اسـتثناء للمـادة الرسمية ولا ٱڈتمّ بالوثائق الر 

عناصـــر الحـــق الۘـــܣ تـــنص عڴـــى حـــق ال؅رجمـــة المطلـــق باعتبـــاره عنصـــرا مـــن " بـــرن "اتفاقيـــة 
   élément du droit conventionnel الاتفاࢮي

اد، عـــــدم حمايـــــة ترجمـــــة يج؈ـــــق هـــــذا الـــــنص صـــــراحة للقـــــوان؈ن الوطنيـــــة لـــــدول الاتحـــــ
ّٰ الوثــــائق الر  تــــنص عڴــــى أي حكــــم بشــــأن ڈــــا لــــم ســــمية بموجــــب قــــانون حــــق المؤلــــف، غ؈ــــر أ
حــــق  ى أنّ ســــمية بحــــدّ ذاٮڈــــا، ومــــدى إمكانيــــة نســــخها، ويرجــــع ســــبب ذلــــك، إڲــــالوثــــائق الر 

   .)15("برن "لم يع؅رف به صراحة آنذاك ࢭي اتفاقية  le droit de reproductionالنسخ 
ّٰ "بروكســل"ومــا ٱڈمّنـــا ࢭــي اتفاقيـــة  ڈـــا حــدّدت موضـــوع الوثــائق الرســـمية، والۘـــܣ ، هـــو أ

  . )16(سمية ذات الطبيعة التشريعية والإدارية والقضائيةتشمل الوثائق الر 
وعــــدّلت بموجبــــه المــــادة الثانيــــة مــــن  1967ســــنة " ســــتوكهولم"انعُقــــد مــــؤتمر آخــــر بـــــ  

ڈا وثيقة باريس لسنة "برن "اتفاقية  ّٔ ، ونصّت الفقـرة 1971، وۂي المادة نفسها الۘܣ تتضم
  :المعدّلة عڴى ما يڴي" برن "الرابعة من المادة الثانية من اتفاقية 

لنصــــــــوص تخــــــــتص تشــــــــريعات دول الاتحــــــــاد بتحديــــــــد الحمايــــــــة الۘــــــــܣ تمنحهــــــــا ل) 4"(
الرســـــمية ذات الطبيعـــــة التشـــــريعية أو الإداريـــــة أو القضـــــائية وكـــــذلك لل؅رجمـــــة الرســـــمية 

  .)17("لهذه النصوص
ســــمية، فحســــب، بــــل يعــــد هــــذا الــــنص يتضــــمن ال؅رجمــــة الرســــمية للوثــــائق الر  فلــــم

ســمية بلغْڈــا الأصــلية أو ب؅رجمْڈــا للأجانــب حۘــܢ رية نســخ الوثــائق الر ــــــــــص كــذلك عڴــى حيــن
ــــــيتس ܢ لهــم الاعــــ ـــّۚ ـــ؅راف ٭ڈــا، وبــذلك يُكــرّس هــذا المــؤتمر لأول مـــــــ ـــرة حـــــــ شر ــــــــــق النســخ أو النـــــــ

le droit de reproduction )18(.  
عڴــى تحديــد مفهــوم الوثــائق " ســتوكهولم"إضــافة إڲــى مــا ســبق، تــمّ الاتفــاق ࢭــي مــؤتمر 

الممثـــــل للمملكـــــة المتحـــــدة اق؅ـــــرح التوضـــــيح ࢭـــــي الرســـــمية ذات الطبيعـــــة الإداريـــــة، فالوفـــــد 
 ، بــأنّ "بــرن "التقريــر المقــدم مــن قبــل اللجنــة الۘــܣ ٮڈــتم بدراســة المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة 

ة ࢭـــي رفـــض حمايــــة عات الوطنيـــة لــــدول الاتحـــاد، الحريـــالعبـــارة الســـابقة لا تعطـــي للتشـــري
لمنشـــــورات المدرســـــية، ، مـــــثلا ا publications gouvernementalesالمنشـــــورات الحكوميـــــة

 ّٰ   .  )19(ڈا لا تعطي مفهوما واسعا للوثائق الإداريةوبذلك فإ
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  :ـ الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 2/أ
، مثلمــــا 1967ســــنة " ســــتوكهولم" ࢭــــي مــــؤتمر " بــــرن "عڴــــى الــــرغم مــــن تعــــديل اتفاقيــــة 

 غالبية القوان؈ن الوطنية الۘܣ ظهـرت بعـده، لـم تعـن بالاهتمـام بـالحكم سبق الذكر، فإنّ 
ّٰ . ســـميةالواجـــب التطبيـــق عڴـــى الوثـــائق الر  ڈـــا لـــم ٮڈـــتم بتحديـــد مفهومهـــا، بـــل ذكـــرت كمـــا أ

وهـــذا هـــو شـــأن الاتفاقيـــة العربيـــة لحمايـــة حقـــوق . فقـــط مضـــمون هـــذه الوثـــائق الرّســـمية
  : اقية العربية لحماية حقوق المؤلف عڴى أنه حيث تنص المادة الثالثة من الاتف. المؤلف

  :لا تشمل الحماية المصنفات الآتية" 
ــــيئـــات الإداريـــة وككام القضـــائية وقـــرارات الهــ القـــوان؈ن والأحـــ ـــــــــــــــــ1 ســـمية ذلك ال؅رجمـــة الر ــ

 ..."لهذه النصوص
  :عڴى المستوى الداخڴي/ب
  :ـ التشريعات العربية  1/ب

ســمية، ولــم يــذكر هــذا الجزائــري لــم يُعــرّف الوثــائق الر  المشــرع لقــد ســبق الــذكر بــأنّ 
المتعلـق بحقـوق المؤلـف والحقـوق  05-03مـن الأمـر رقـم  11المادة  المصطلح أصلا، غ؈ر أنّ 

  :سمية، حيث تنص عڴى ما يڴيورة ، ذكر مضمون هذه الوثائق الر المجا
ر للقــــوان؈ن لا تكفــــل الحمايــــة المقــــرّرة لحقــــوق المؤلــــف المنصــــوص علٕڈــــا ࢭــــي هــــذا الأمــــ"

والتنظيمــــات والقــــرارات والعقــــود الإداريــــة الصــــادرة عــــن مؤسســــات الدولــــة، والجماعــــات 
  ".سمية لهذه النصوصات العدالة، وال؅رجمة الر المحلية، وقرار 

" سـميةالوثائق الر "ع المصري ذكر مصطلح المشر  وعڴى خلاف المشرع الجزائري، فإنّ 
 2002لســــــنة ) 82(لقــــــانون المصــــــري رقــــــم مــــــن ا 141وذكــــــر بعــــــض الأمثلــــــة عٔڈــــــا ࢭــــــي المــــــادة 

  :والۘܣ تنص ࢭي فقرٮڈا الثانية عڴى ما يڴي،   )20(والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية
  :كذلك لا تشمل الحماية ما يڴي"....
الوثــائق الرســـمية، أيـــا كانــت لغْڈـــا الأصـــلية أو اللغـــة المنقولــة إلٕڈـــا، مثـــل نصـــوص /أولا

والقــــرارات، والاتفاقيــــات الدوليــــة، والأحكـــاـم القضــــائية، وأحكـــاـم القــــوان؈ن، واللــــوائح، 
  " جان الإدارية ذات الاختصاص القضائيلّ حكم؈ن، والقرارات الصادرة من الالم

مــن قــانون حقــوق المؤلــف والحقــوق  3هــذا الــنص يتطــابق تمامــا مــع نــص المــادة  إنّ 
، وكــذلك يق؅ــرب مـن حيــث المعۚــܢ مــع نــص المــادة )21( 2002لســنة  7المجـاورة الإمــاراتي رقــم 
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مـــن قـــانون حـــق  4والمـــادة  1992لســـنة  22مـــن قـــانون حمايـــة حـــق المؤلـــف الأردنـــي رقـــم  7
مـــن  4، والمـــادة )22(المتعلـــق بحمايـــة حقـــوق المؤلـــف 2001لســـنة  12المؤلـــف الســـوري رقـــم 

مـــــن  6، والمـــــادة )23(1999لســـــنة  75قـــــانون حمايـــــة الملكيـــــة الأدبيـــــة والفنيـــــة اللبنـــــاني رقـــــم 
القـانون التونسـۜܣ والفصـل الثالـث مـن  )24(2004لسـنة  83قانون حق المؤلف العراࢮي رقم 

مـــن  8المـــادة ، و )25(المتعلـــق بالملكيـــة الأدبيـــة والفنيـــة المعـــدل والمـــتمم 1994لســـنة  36عـــدد 
  .)26(2000قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي لسنة 

ســـــــمية المســـــــتبعدة مـــــــن رع المصـــــــري بعـــــــض الوثـــــــائق الر ر المشـــــــوعڴـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ذكـــــــ
المشــــرع لــــم يتوسّــــع ࢭــــي ذكــــر هــــذه المصــــنفات، إذ  الفقــــه المصــــري يــــرى أنّ  الحمايــــة، إلا أنّ 

التقــارير : الســالفة الــذكر مــا يڴــي 141يمكــن أن يضــاف إڲــى تلــك القائمــة المــذكورة ࢭــي المــادة 
فــات ت والكتــب وغ؈رهــا مــن المؤلوالمطبوعــات والمنشــورات والتعليمــات والمقــالات والدراســا

  . )27(بعة للحكومةاالۘܣ تصدرها كافة الجهات الرسمية الت
  :ـ التشريع الأمريكي 2/ب

فات الحكوميـــة يســـتبعد القـــانون الأمريكـــي مـــن الحمايـــة المقـــررة لحـــق المؤلـــف، المصـــنّ 
بمــا ࢭــي ذلــك التقــارير والمطبوعــات والمنشــورات والتعليمــات والمقــالات والدراســات والكتــب 
وغ؈رهــــا مــــن المصــــنفات الۘــــܣ تصــــدرها الجهــــات التابعــــة للحكومــــة الأمريكيــــة، وقــــد عرفــــت 

ه ذلـك المصـنف الـذي يـتم ف الجهـة الحكوميـة بأنّـالمقصـود بمصـنّ   U.S.C. 101 17المـادة 
فــــــة موظــــــف أو مســــــتخدم يعمــــــل لــــــدى حكومــــــة الولايــــــات المتحــــــدة ࢭــــــي إطــــــار إعــــــداده بمعر 

  .)28(واجباته الوظيفية الرّسمية
أعمــال الحكومــة الأمريكيــة لا تتمتــع بالحمايــة المقــرّرة لحــق  وطبقــا لهــذا الحكــم فــإنّ 

عهـــا أو يؤدّٱڈـــا أو يعرضـــها علانيـــة دون أن اڲي يجـــوز للغ؈ـــر أن ينســـخها أو يوز المؤلـــف، وبالتـــ
  . يعدّ معتديا عڴى حق المؤلف

  :ـ التشريعات الأوروبية 3/ب
الفرنســــۜܣ، عڴــــى  نصــــت صــــراحة غالبيــــة التشــــريعات الأوروبيــــة، عڴــــى خــــلاف التشــــريع

، ســواء مـن أجــل اســتبعادها عــن الحمايـة، أو مــن أجــل تقييــدها "ســميةالوثــائق الر "مصـ؈ر 
ه يــــدخل ࢭــــي مجــــال هــــذه وباســــتقراء هــــذه النصــــوص نجــــد بأنّــــ. المؤلــــفمــــن بعــــض حقــــوق 

والمراســــيم والقــــرارات الاســــتثناءات والقيــــود، النصــــوص التشــــريعية بمــــا فٕڈــــا التشــــريعات 
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ونجـــــــــد كـــــــــذلك الوثـــــــــائق الإداريـــــــــة . درة عـــــــــن الســـــــــلطة التشـــــــــريعيةلصـــــــــاوالآراء الرســـــــــمية ا
  . )29(المنشورة، وكذلك الأحكام القضائية

عـــض التشـــريعات الأوروبيـــة المتعلقـــة بقـــانون حـــق المؤلـــف، نصوصـــا فقـــد تضـــمّنت ب
مـــن التشـــريع  9مـــن الحمايـــة القانونيـــة، وهـــو حـــال المـــادة " الوثـــائق الرســـمية"تســـتثۚܣ فٕڈـــا 

 8/2مــن التشــريع الــدانمركي، والمــادة  9مــن التشــريع الايطــاڲي، والمــادة  5الفنلنــدي، والمــادة 
ت لـــم تفصـــل ࢭـــي مضـــمون هـــذه التشـــريعا غ؈ـــر أنّ . )30(1994مـــن التشـــريع البلجيكـــي لســـنة 

، عڴــى خـلاف بعــض التشـريعات الأوروبيــة الأخـرى الۘــܣ ذكـرت مضــمون "سـميةالوثـائق الر "
مـــــن التشـــــريع السويســـــري  6الۘـــــܣ تســـــتثۚܢ مـــــن الحمايـــــة، مٔڈـــــا المـــــادة " الوثـــــائق الرســـــمية"

 1987أكتـوبر  11من التشـريع الاسـباني الصـادر ࢭـي  13، والمادة 1992أكتوبر  9الصادر ࢭي 
ه ليســـت محـــلا للملكيـــة الفكريـــة أحكـــام التشـــريعات واللـــوائح، وكـــذلك الۘـــܣ تـــنص عڴـــى أنّـــ

مشــــــاريع النصــــــوص المتعلقــــــة ٭ڈــــــا، وكــــــذلك القــــــرارات الصــــــادرة عــــــن الهيئــــــات القضــــــائية، 
هيئــات العامــة، وكــذلك الأعمــال والاتفاقــات ومحاضــر التقــارير والمناقشــات الصــادرة عــن ال

  ".  )31(ة لهاسميال؅رجمة الر 
مـــن حقـــوق " الوثـــائق الرســمية"أمــا بعـــض التشــريعات الأوروبيـــة الأخــرى فقـــد قيّــدت 

مـن القـانون  5مـن المـادة  2مٔڈـا الفقـرة  libre diffusionالمؤلـف، حۘـܢ تضـمن حريـة النشـر 
الۘــــܣ تــــنص عڴــــى حمايــــة الوثــــائق الإداريــــة المنشــــورة حمايــــة محــــدّدة،  1993الألمــــاني لســــنة 

وࢭــــي نفــــس . )32(راء أي تغي؈ــــر علٕڈــــا عنــــد النشــــر، وتفــــرض إظهــــار مصــــدرهابحيــــث تمنــــع إجــــ
  .)33(من التشريع السويدي المتعلق بحق المؤلف 9المعۚܢ نجد المادة 

  :التعريف القضائي/3
 2مــن المــادة  4لا يوجــد ࢭــي التشــريع الفرنســۜܣ أي نــص مماثــل أو مســتمد مــن الفقــرة 

الفرنســــۜܣ دورا مُهمّــــا ࢭــــي تحديــــد مفهــــوم  ، لــــذلك لعــــب الفقــــه والقضــــاء"بــــرن "مـــن اتفاقيــــة 
  ".الوثائق الرسمية"

ا معيــــــار عڴــــــى عــــــدّة معــــــاي؈ر مٔڈــــــ" الوثــــــائق الرســــــمية"يرتكــــــز القضــــــاء لتحديــــــد مفهــــــوم 
ســـمية للدولـــة، ومعيـــار الغايـــة، وكـــذلك معيـــار المجـــال المخصـــص المصـــدر، وهـــو الأجهـــزة الر 

صـيص الـذي يظهـر مـن خـلال ر التخلها وهو إعلام الجمهـور بمحتـوى هـذه الوثـائق، ومعيـا
  .شر الذي يتم بطريقة رسميةالن
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ّٰ " الوثـــــائق الرســـــمية"ونتيجـــــة لـــــذلك يعـــــرف القضـــــاء الفرنســـــۜܣ  ڈـــــا كـــــل وثيقـــــة يعت؄ـــــر بأ
، أو كـــل وثيقـــة يكـــون نشـــرها أو )34(نشـــرها ضـــروريا بالنســـبة للســـلطة العامـــة الۘـــܣ تصـــدرها

 )35(نونيــة أو تفســ؈ريةحريــة نســخها أو استنســاخها يفــرض نفســه باعتبارهــا ذات صــبغة قا
، كمــا اتفــق القضــاء عڴــى اعتبــار التشــريعات  )36(مصــدرها هــو أجهــزة  الدولــة أو باعتبــار أنّ 

والمراســــيم والأوامــــر والنصــــوص التنظيميــــة والمصــــادر الأخــــرى للقــــانون الوضــــڥي الخاضـــــع 
  .)37(للنشر ࢭي مجمّع رسمܣ، وثائق رسمية غ؈ر مشمولة بالحماية القانونية لحق المؤلف

حكمـــــــا مهمـــــــا ࢭـــــــي هـــــــذا الشـــــــأن  1862أوت  28ࢭـــــــي " ســـــــان"فقـــــــد صـــــــدر عـــــــن محكمـــــــة 
 مقــدم الطلبــات لــيس مالكــا للجريــدة الرســمية المتعلقــة بالــدفاع، حيــث أنّ  إنّ :" مضــمونه

  .)38("سمية يعۚܣ مشاركة الكافة ࢭي نشر هذه التشريعاتصفْڈا الر 
كــــــذلك الأعمــــــال النصــــــوص التشــــــريعية الۘــــــܣ تــــــم اعتمادهــــــا مــــــن قبــــــل ال؄رلمــــــان، و  إنّ 

عليـــق عڴـــى الت التحضـــ؈رية الخاصـــة ٭ڈـــا، ۂـــي الۘـــܣ تُســـتثۚܢ مـــن الحمايـــة القانونيـــة، غ؈ـــر أنّ 
  .)39(هذه النصوص هو محل لحماية حق المؤلف

نســب إڲــى نفســه  ادعــاء صُــحفي"رفــض القضــاء المصــري  واســتنادا إڲــى المبــادئ نفســها
ائل العلميــــة تعــــدّ وثــــائق ســــالر  رســــالة ماجســــت؈ر مــــن تــــأليف إحــــدى الطالبــــات بمقولــــة إنّ 

  .)40("رسمية لا يحمٕڈا قانون حماية حق المؤلف
كما أتيح للقضاء المغربي التعرض لمسألة تحديـد المقصـود بالوثـائق الرسـمية حينمـا 

مباريـــات "عرضـــت عليـــه قضـــية حـــول جريمـــة التقليـــد بســـبب إصـــدار مؤلـــف تحـــت عنـــوان 
  :بما يڴي" دار البيضاء"كمة وقد علّقت مح" الدخول إڲى كلية الطب وطب الأسنان

ه يتضــــمن المحكمــــة بعــــد اطلاعهــــا عڴــــى مؤلــــف الطــــرف المشــــتكي تبــــ؈ّن لهــــا بأنّــــ إنّ " ....
التنصـــيص عڴـــى شـــروط الـــدخول إڲـــى كليـــة الطـــب وطـــب الأســـنان، والتنصـــيص عڴـــى مـــواد 
الامتحانـــــــــات الۘـــــــــܣ يمــــــــــتحن فٕڈـــــــــا المتبــــــــــارون كالرياضـــــــــيات والف؈قيــــــــــاء والكيميـــــــــاء والعلــــــــــوم 

جريــــت ࢭــــي المــــواد المــــذكورة بــــ؈ن ســــنۘܣ الصــــحيحة، 
ُ
والإشــــارة إڲــــى بعــــض الامتحانــــات الۘــــܣ أ

وتقــديم الأجوبــة عٔڈــا، وأن هــذه المعلومــات ۂــي عموميــة، وأصــبحت ࢭــي ملــك  1980-1985
عليـــــق علٕڈـــــا، ولـــــيس مـــــن ابتكـــــار شـــــرها، أو إعـــــداد كتـــــاب بشـــــأٰڈا والتأي واحـــــد يمكـــــن لـــــه ن

أو العلمـــܣ، بـــل ۂـــي امتحانـــات أجريـــت واطلـــع  الطـــرف المشـــتكي وإنتاجـــه الخيـــاڲي والإبـــداڤي
  .)41(" ...وࢭي متناول الجميع...علٕڈا الخاص والعام
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  :مدى جدارة الوثائق الرسمية بالحماية القانونية/ثانيا
مــــا يمنــــع مــــن إضــــفاء الحمايــــة  مــــن المتفــــق عليــــه بــــ؈ن غالبيــــة فقــــه حــــق المؤلــــف، أنّ 

القانونيــة عڴــى النصــوص التشــريعية والقضــائية والإداريــة ومــا يجــري مجراهــا مــن الوثــائق 
  .ما بالغرض المرصود لهاالرسمية، لا يرتبط بالطبيعة الذاتية لهذه النصوص، وإنّ 

ود سمية لا تخلو من الابتكار والأصـالة، وتع؄ّـر حقـا عـن المجهـهذه الوثائق الر  كما أنّ 
ه خدمــــة للصــــالح العــــام، وضــــمانا لنشــــرها عڴــــى أوســــع نطــــاق، الخــــاص لصــــاحّڈا، غ؈ــــر أنّــــ

وضـــمانا لعلـــم كافـــة النـــاس بمحتواهـــا، كــاـن لا بـــدّ مـــن منـــع أي حـــاجز يحـــول دون تحقيـــق 
  .  ذلك، بما ࢭي ذلك منعها من الحماية القانونية لحق المؤلف

دبيـة، المتعلـق بالملكيـة الفكريـة والأ ه لم يـرد ࢭـي التشـريع الفرنسـۜܣ وقد سبق الذكر أنّ 
هــل : ســاءلســمية مــن الحمايــة القانونيــة، وهــذا مــا يجعلنــا نتأي نــص يســتثۚܣ الوثــائق الر 

فات الأدبيـة المشـمولة بحمايـة حقـوق المؤلـف، سمية ضـمن المصـنّ يمكن إدراج الوثائق الر 
ة مٔڈـــا تحـــتم طبيعْڈـــا الذاتيـــة والأغـــراض المنشـــود وإن لـــم يـــرد بشـــأٰڈا نـــص صـــريح؟ أو أنّ 

  إدراجها ضمن الاستثناءات غ؈ر الصريحة المقررة تقييدا لحقوق المؤلف ؟
ؤلفات ــــــــــــــــررة للمـــــــــــــونية المقــــــــــــــانـــــــماية القحـــــــــــــــية مــــــــن الـــــــــــــــائق الرّسمــــــــــــــاء الوثـــــــــــــثنــــــاست/1

 :ية والفنيةـــــــــالأدب
السـالفة الـذكر، عڴـى القيـود والاسـتثناءات الۘـܣ مـن لقد نصـت غالبيـة التشـريعات، 

يمكـن شأٰڈا الحدّ عڴى الإطلاق الذي تتّسم بـه الحقـوق الاسـتئثارية الممنوحـة للمـؤلف؈ن، و 
  :جاهاتتصنيف هذه التشريعات إڲى عدة ات

سمية وغ؈رهـا عاملة القانونية ب؈ن الوثائق الر اتجاه تشريڥي لا يم؈ّق ࡩي الم/الاتجاه الأول 
  .فات الأدبية الأخرى صنّ من الم

وأبــرز مثــال عڴــى هــذا الاتجــاه التشــريع الانجل؈ــقي المتعلــق بحــق المؤلــف، حيــث تــنص 
عڴـــى امتيـــاز التـــاج بكـــل الحقـــوق ــــــــــــــ المكرّســـة ࢭـــي تشـــريع  1988مـــن تشـــريع ســـنة  163المـــادة 
ف مبتكـر أدبيـا كاـن أو فنيـا أو موسـيقيا تقـوم المتعلـق بحـق المؤلـف ــــــ عڴـى كـل مصـنّ  1956

بابتكـــــاره جلالـــــة الملكـــــة أو إحـــــدى المصـــــالح الإداريـــــة التابعـــــة للتـــــاج، أو يـــــتم وضـــــعه تحـــــت 
  .)42(" إشرافها أو رقابْڈا
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القضــاة هــم ࢭــي الأصــل، أصــحاب الحقــوق عڴــى الأحكــام  وتجــدر الإشــارة كــذلك إڲــى أنّ 
ه لا مخـــالف ࢭـــي القـــانون الانجل؈ـــقي، غ؈ـــر أنّـــالقضـــائية الۘـــܣ يصـــدروٰڈا، مـــا لـــم يوجـــد نـــص 

فـإذا اعت؄رنـا القضـاة . )43(يسمح لهم بمعارضة إنتـاج ونشـر تقـارير القـرارات الۘـܣ يصـدروٰڈا
الســـــالفة الـــــذكر، وإذا  163هـــــم مُجـــــرّد مـــــوظف؈ن لـــــدى جلالـــــة الملكـــــة، نطبـــــق نـــــص المـــــادة 

ؤلـــــــف بصـــــــفة اعت؄رنـــــــاهم ليســـــــوا مـــــــوظف؈ن ولا مســـــــتخدم؈ن لـــــــدٱڈا، يتمتعـــــــون بحقـــــــوق الم
  .      )44(مستقلة عڴى أحكامهم القضائية

ســمية مــن الحمايــة المقــررة تشــريڥي يســتبعد صــراحة الوثــائق الر اتجــاه /الاتجــاه الثــاني
  .لحق المؤلف

الــــذكر، تســــتبعد الفۘܣ عربيــــة والتشــــريعات الأوروبيــــة، الســــغالبيــــة التشــــريعات ال إنّ 
وكـــــذلك المـــــادة الثالثـــــة مـــــن الاتفاقيـــــة . ســـــمية مـــــن الحمايـــــة القانونيـــــةصـــــراحة الوثـــــائق الر 

العربيــة لحمايــة حقــوق المؤلــف، والمــادة الثانيــة مــن مشــروع الاتفاقيــة الإســلامية لحمايــة 
  .حقوق المؤلف
سمية بالحماية ࡩي القضاء عڴى عدم شمول الوثائق الر حرص الفقه و /الاتجاه الثالث

  .حالة عدم وجود نص صريح عڴى ذلك
تعب؈ـر عـن الاتجـاه الثالـث هـو التشـريع الفرنسـۜܣ الصـادر عـام النموذج الذي يُع؄ّر خ؈ر 

الــذي جـــاء . 1992والمتضــمّن تقنـــ؈ن الملكيــة الفكريــة منـــذ عــام  1985والمعــدل عــام  1957
ذلـك لـم يمنـع الفقـه والقضـاء  سـمية، غ؈ـر أنّ مـن كـل نـص صـريح بشـأن الوثـائق الر  فارغا
  .لقانونية خدمة للمصلحة العامةسمية بالحماية اتقرير عدم جدارة هذه الوثائق الر من 
والتشـــــريع التونســـــۜܣ  1970وقـــــد انـــــتهج نهـــــج المشـــــرع الفرنســـــۜܣ التشـــــريع المغربـــــي لســـــنة     

  .)45(المتعلق بحق المؤلف 1973وكذلك التشريع الجزائري لسنة  1994لسنة 
  :أساس استبعاد الوثائق الرّسمية من نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف/ 2

سمية من نطـاق الحمايـة القانونيـة لحـق المؤلـف، يعۚـܣ عـدم استبعاد الوثائق الر  إنّ 
 ّٰ فات أدبيـــة ڈـــا مصـــنّ اســـتئثار صـــاحّڈا بحقـــوق المؤلـــف الأدبيـــة والمعنويـــة، عڴـــى الـــرغم مـــن أ

وفنيـــة مبتكـــرة، تتضـــمن الشـــروط الـــواردة ࢭـــي المـــادة الأوڲـــى مـــن الاتفاقيـــة العربيـــة لحمايـــة 
  :عڴى ما يڴي" أ"فقرٮڈا  حقوق المؤلف، الۘܣ تنص ࢭي
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فات المبتكــــرة ࢭــــي الآداب والفنــــون والعلــــوم أيــــا كانــــت يتمتــــع بالحمايــــة مؤلفــــو المصــــنّ "
  ." فات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعب؈ر المستعملة فٕڈاقيمة هذه المصنّ 

ســمية مــن نطــاق الحمايــة اءل عــن أســاس اســتبعاد الوثــائق الر وهــذا مــا يجعلنــا نتســ
  القانونية لحق المؤلف؟

٭ڈــا تفســ؈را أو تطبيقــا أو إعــدادا، لا  المــتمعّن ࢭــي النصــوص الرســمية أو مــن يحتــك إنّ 
خم الـــــــذي يُنفـــــــق ࢭـــــــي ســـــــبيل صـــــــياغْڈا صـــــــياغة د أن يســـــــتوقفه المجهـــــــود الفكـــــــري الضـــــــبـــــــ

ســـمية، هـــذه الوثـــائق الر  أغلبيـــة الفقـــه والقضـــاء يســـتقر عڴـــى أنّ  ، ومـــع ذلـــك فـــإنّ )46(فنيـــة
ه نظـــرا إڲـــى الأغـــراض الۘـــܣ ديرة بالحمايـــة القانونيـــة مـــن حيـــث طبيعْڈـــا، إلا أنّـــوإن كانـــت جـــ

حـق نشـر واستنســاخ ترصـد لهـا، تـؤول إڲـى الملـك العـام، ونتيجــة لـذلك يكـون لكـل شـخص 
  .)47(سميةهذه الوثائق الر 

ســـــــمية مـــــــن الحمايـــــــة اســـــــتثناء الوثـــــــائق الر  ، عڴـــــــى أنّ  )48(كمـــــــا اتفـــــــق أغلبيـــــــة الفقـــــــه
ة الفكرية والأدبيـة، لا يرجـع أساسـا إڲـى طبيعـة هـذه المواضـيع، بـل يرجـع القانونية للملكي

ئق يحــــــول دون نشــــــر هــــــذه الوثــــــائق إڲــــــى الغــــــرض المرصــــــود لهــــــا، والۘــــــܣ تفــــــرض منــــــع أي عــــــا
سـمية يتعـارض مـع الغـرض احتكـار هـذه الوثـائق الر  أنّ  Desboisسمية، إذ يـرى الفقيـه الر 

  .الذي وضعت من أجله أحكامها
ســمية وضــعت لخدمــة مصــلحة المجتمــع، ولا الوثــائق الر  عليــه كــذلك أنّ ومــن المتفــق 

كافـة النـاس عڴـى هـذه  يتحقق ذلك إلا بـإعلام جمهـور النـاس بمحتواهـا، وضـمان حصـول 
ســمية، حۘــܢ يتمكّنــوا مــن معرفــة حقــوقهم وواجبــاٮڈم، لــذلك لا بــد مــن نشــرها الوثــائق الر 

لحيلولـــة دون اطـــلاع المـــواطن عڴـــى عڴـــى أوســـع نطـــاق، ورفـــع كـــل الحـــواجز الۘـــܣ مـــن شـــأٰڈا ا
. ســــمية، حۘــــܢ لا يعــــذر أحــــد بجهــــل القــــانون ن النصــــوص الصــــادرة عــــن الأجهــــزة الر مضــــام؈

  .)49(وهذا ما ي؄ُرّر حرية نشر هذه الوثائق الرسمية
، مبـــــدأ ثابـــــت ࢭـــــي الأنظمـــــة المعاصـــــرة، وقـــــد اتفـــــق "لا عـــــذر بجهـــــل القـــــانون "مبـــــدأ  إنّ 

ر عــــــدم حمايــــــة الوثــــــائق الرّســــــمية بقــــــانون حــــــق أغلبيــــــة الفقــــــه عڴــــــى اعتبــــــاره مبــــــدأ يفســــــ
هـــذا المبـــدأ لا يفســـر عـــدم حمايـــة بعـــض الوثـــائق الرســـمية الۘـــܣ ليســـت  غ؈ـــر أنّ  )50(المؤلـــف

مــــا مــــا يُفســــر ذلــــك هــــو ضــــمان علــــم النــــاس ، وإنّ  )51(قواعــــد قانونيــــة، كالأحكــــام القضــــائية
حكــــام والقــــرارات الأ : "برومــــا فــــإنّ " بريتــــور "ه مثلمــــا قضــــت بــــه محكمــــة بأحكامهــــا، ذلــــك لأنّــــ
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القضـائية ليسـت ملكـا لا للمحـاكم المصـدرة لهــا، ولا لأطـراف الخصـومة الـذين كاـنوا ســببا 
نشـــرها علنـــا ضـــمانة  ࢭـــي صـــدورها، وإنمـــا ۂـــي واقعـــة ࢭـــي متنـــاول النـــاس جميعـــا، مـــا دام أنّ 

  ". )52(للمتقاض؈ن ووسيلة لل؅ربية والْڈذيب يتعلم مٔڈا سائر المواطن؈ن
ســمية لا تتحقــق إلا بنشــرها عڴــى أوســع الوظيفــة المنوطــة بالوثــائق الر  إضــافة إڲــى أنّ 

هـــذه الأعمـــال كث؈ـــرا مـــا تصـــدر عـــن مـــؤلف؈ن يتعـــذر تحديـــد هـــويْڈم، وࢭـــي حـــال  نطـــاق، فـــإنّ 
إمكــــان التعــــرف عڴــــى واضــــعٕڈا، تغــــدو مكافــــأٮڈم أك؆ــــر يُســــرا عــــن طريــــق اللجــــوء إڲــــى بعــــض 

  .)53(الوسائل الأخرى 
  :سمية موضوعا للحماية القانونيةالوثائق الر  الات الۘܣ تكون فٕڈاالح/3

ســـــــمية تتـــــــوفر عڴـــــــى خاصـــــــية الابتكـــــــار الوثـــــــائق الر  يـــــــرى أغلبيـــــــة الفقـــــــه الفرنســـــــۜܣ أنّ 
 L.112-1فات الأدبيـة المـذكورة ࢭـي نـص المـادة الفكري، ويمكن بذلك إدراجها ضمن المصـنّ 

أن تســـــتفيد مـــــن فات مـــــن المـــــرجّح وهـــــذه المصـــــنّ . )54(مـــــن تقنـــــ؈ن الملكيـــــة الفكريـــــة الفرنســـــۜܣ
 ّٰ   .)L'originalité. )55ڈا تكتسۜܣ بصمة الابتكار أو الأصالة حقوق المؤلف بمجرد أ

مـــــا يخـــــرج عـــــن نطـــــاق الحمايـــــة القانونيـــــة، بنـــــاء عڴـــــى الأســـــباب  يتضـــــح ممـــــا ســـــبق أنّ 
، ولــيس مــا قــد  Teneur intrinsèque ســميةٕڈــا ســابقا، هــو مضــمون الوثــائق الر المشــار إل

يصاحّڈا من أعمال تع؄ّر عـن مجهـود خـاص لمؤلفٕڈـا، كاـلمجهود المبـذول ينصب علٕڈا أو ما 
فٕڈا لشرح الوثائق المذكورة والتعليق علٕڈا وتلخيص محتواها، وبغض النظـر عـن الشـكل 

هــــذا القبيــــل تصــــبح مــــن أعمــــالا  ، فــــإنّ )56(الــــذي يتخــــذه المجهــــود الفكــــري ࢭــــي هــــذا الشــــأن
  )57("برن "الخامسة من المادة الثانية من اتفاقية جديرة بالحماية القانونية طبقا للفقرة 

التشريعات الوطنية أو نصوص الاتفاقيات الدولية الۘܣ  وتجدر الإشارة إڲى أنّ 
فات عڴى سبيل فات المشمولة بالحماية القانونية، قد وردت هذه المصنّ تخص المصنّ 

من الأمر  4لمادة والدليل عڴى ذلك استعمال المشرع الجزائري ࢭي ا. المثال وليس الحصر
تعت؄ر عڴى الخصوص :  "المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبارة 05-03رقم 

  ...."فات أدبية أو فنية محمية ما يأتيكمصنّ 
 2002لسنة  82من القانون رقم  140وكذلك استعمال المشرع المصري ࢭي المادة 
ية هذا القانون حقوق تتمتع بحما: " الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية عبارة

  ..." فات الآتيةفاٮڈم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنّ المؤلف؈ن عڴى مصنّ 
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141 

غالبية التشريعات ࢭي تعدادها للمصنفات المشمولة بالحماية القانونية،  وبما أنّ 
مة ما يمنع من تمتّع ه ليس ثقد ذكرٮڈا عڴى سبيل المثال وليس الحصر، يمكن القول إنّ 

  .سمية بتلك الحماية، إذا توافرت فٕڈا شروط معينةر الوثائق ال
سمية مثل نصوص القوان؈ن واللوائح من يقوم بجمع الوثائق الر  ونتيجة لذلك فإنّ 

م؈ن والقرارات الصادرة والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكّ 
لجمع الابتكار ࢭي ال؅رتيب جان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، ورافق هذا امن الل

أعمالا من هذا القبيل تصبح  والعرض أو بأي مجهود شخظۜܣ جدير بالحماية، فإنّ 
لذلك إذا قام شخص ب؅رتيب مجموعة من . جديرة بالحماية القانونية لحق المؤلف

الأحكام عڴى أساس تاريخ صدورها، أو عڴى أساس المبادئ الۘܣ قررٮڈا هذه الأحكام، 
ف ف أصڴي وليس مصنّ إڲى تجميعه من القوان؈ن، فهنا نكون أمام مصنّ  واستند ࢭي ذلك

ف الذي اعتمد عڴى تجميعه القوان؈ن لم يُعتمد، المصنّ  مشتق، وذلك عڴى أساس أنّ 
  .)58(ف أصڴيويرتكز عڴى مصنّ 

ار عڴى الاع؅راف بحق المؤلف عڴى ــــــــائي الفرنسۜܣ، قد ســــــــْڈاد القضــــــــالاج إنّ 
تلخيصا أو تعليقا للقرارات القضائية، ولعلّ أهم مثال عڴى هذا  فات الۘܣ تُعدّ المصنّ 

حيث قضت المحكمة ـ  1884أوت  5حكم الصادر عن محكمة باريس ࢭي ــــــــالاجْڈاد، ال
عند جوا٭ڈا عن الدفع الذي قدّمه المدڤى عليه بعدم قبول الدعوى المقامة ضده بحجة 

لا تعدو أن تكون تلخيصا للقرارات القضائية الآيلة أصلا إڲى  التعليقات الفقهية أنّ 
الملك العام، ليست من قبيل الأعمال المشمولة بحماية قانون حق المؤلف الصادر ࢭي 

  :ـ بما يڴي 1793
ه إذا رح المشوب بالعمومية والإطلاق لا يسوغ الأخذ به، وإنّ ــــــــثل هذا الطــــــــم إنّ " 

لا تؤدي المعۚܢ الصحيح للأحكام القضائية، إلا من خلال إفراغها ࢭي كان ثمة تعليقات 
ارات تفرض نفسها بالنسبة للجميع، مما يجعلها بالتاڲي غ؈ر مملوكة لأحد، ــــــــصيغ وعب

التعليق يرٮڈن إنجازه بالقيام بعمل  الات أنّ ــــــــم من الحــــــــلب الأعــــــــالثابت ࢭي الأغ فإنّ 
عنه خلق شخظۜܣ موسوم بالابتكار، مما ي؄رر تخويل مؤلفه حق الملكية عڴى  ذهۚܣ ينشأ
  ")59(هذا الخلق
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ࢭي الاتجاه نفسه   1896ماي  7ࢭي حكم لها بتاريخ " الس؈ن"كما سارت محكمة 
 لئن كانت الأحكام القضائية ممّا تؤول ملكيْڈا إڲى الملك العام، فإنّ : " قائلة بوجه خاص

لنسبة للملخصات المرفقة ٭ڈا، أخذا بالاعتبار ما يقتضيه الأمر عڴى خلاف ذلك با
هذا  فات شخصية ومبتكرة، وأنّ إعدادها وتحريرها من عمل ذهۚܣ يؤدي إڲى خلق مصنّ 

ما يصدق ـ من باب أوڲى ـ عڴى البحوث والتعليقات والملاحظات، الۘܣ لا بد لإنجازها من 
  .)60("الفقهܣ والقضائي إجراء دراسة خاصة للقضية فضلا عن التعمّق ࢭي البحث

انون؈ن ــــــــكالق وان؈ن العربية،ــــــــض القــــــــوع صراحة بعــــــــدّت لهذا الموضــــــــلقد تص
ق المؤلف الأردني لسنة ــــــــمن قانون حماية ح 7ص المادة ــــــــراࢮي، حيث تنــــــــي والعــــــــالأردن

  :عڴى ما يڴي 1992
فات التالية إلا إذا تم؈قت الحماية المنصوص علٕڈا ࢭي هذا القانون المصنّ  لا تشمل" 

  :فات بجهد شخظۜܣ ينطوي عڴى الابتكار أو ال؅رتيبمجموعات هذه المصنّ 
اقيات ـ القوان؈ن والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفأ

  ..."فات أو لأي جزء مٔڈالهذه المصنّ  سميةالدولية وسائر الوثائق الرسمية وال؅رجمات الر 
، 2004ف لسنة ــــــــق المؤلــــــــلق بحــــــــراࢮي المتعــــــــانون العــــــــمن الق 6ادة ــــــــكما تنص الم

  : عڴى ما يڴي
يتمتع ما يڴي بالحماية طالما كان متم؈قا بطابع الأصالة أو ال؅رتيب أو الاختيار أو أي 

 :آخر يستحق الحمايةمجهود شخظۜܣ 
ســـــــمية كنصـــــــوص القـــــــوان؈ن والأنظمـــــــة والاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة مجموعـــــــات الوثـــــــائق الر  /3

  ..." سميةحكام القضائية وسائر الوثائق الر والأ 
  خاتمة

تخــــرج مـــــن نطـــــاق " ســـــميةالوثــــائق الر " مــــن المســـــتقر عليــــه ࢭـــــي غالبيــــة التشـــــريعات أنّ 
العـــام لا يجـــد أساســـه ࢭـــي خصوصـــية النـــوع الحمايـــة القانونيـــة لحـــق المؤلـــف، وهـــذا المبـــدأ 

مـا ࢭـي طبيعـة الأغـراض الۘـܣ تُرصـد لهـا، وهـو فات الفكريـة، وإنّ الذي تنتمܣ إليه هذه المصـنّ 
ويقتغــۜܣ ذلــك منــع أي قيــد مــن القيــود الناشــئة عــن الحقــوق الأدبيــة . خدمــة النفــع العــام

ســـمية وحريـــة لر هـــور بمحتـــوى هـــذه الوثـــائق اوالفكريـــة للمـــؤلف؈ن، يحـــول دون إعـــلام الجم
  .وإشاعْڈا عڴى أوسع نطاق نشرها واستنساخها،



 الحماية القانونية للوثائق: )زوجة زايدي(كسال سامية                                                        2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة
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ســـــــمية مثـــــــل نصـــــــوص القـــــــوان؈ن والمراســـــــيم مـــــــن يقـــــــوم بجمـــــــع ونشـــــــر الوثـــــــائق الر  إنّ 
واللوائح والتنظيمات والقرارات الإدارية، وكـذلك الاتفاقيـات الدوليـة والأحكـام القضـائية 

القضــائي، وغ؈رهـــا مــن الوثـــائق  والقــرارات الصــادرة مـــن اللجــان الإداريـــة ذات الاختصــاص
ف مــا دام خــلا هــذا الجمــع مــن الابتكــار ࢭــي ال؅رتيــب والعــرض مؤلفــا لمصــنّ  ســمية، لا يُعــدّ الر 

 ســمية لا تُعــدّ الوثــائق الر  والاختيــار أو بــأي مجهــود شخظــۜܣ آخــر جــدير بالحمايــة، ذلــك لأنّ 
دمـــة الصـــالح الغـــرض المرصـــودة لـــه، هـــو خ طالمـــا أنّ  فا يســـتحق الحمايـــة القانونيـــة،مصـــنّ 

ڈا وضمان العلم ٭ڈا، ولا يتحقـق ذلـك إلا بنشـرها عڴـى  العام، وإعلام كافة الناس بمضموٰ
  .أوسع نطاق، ومنع أي قيد يحول دون حرية نسخها ونشرها

  :وبناء عڴى ما سبق رأينا إبداء الملاحظات التالية بالنسبة للمشرع الجزائري 
، بـــل لـــم يـــذكر هـــذا المصـــطلح أصـــلا ࢭـــي "ســـميةالوثـــائق الر "ف المشـــرع الجزائـــري لـــم يُعـــرّ  -

 .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وࢭي القوان؈ن السابقة له 05-03الأمر رقم 
المتعلـــق  05-03مـــن الأمـــر رقـــم  11وارد ࢭـــي نـــص المـــادة " ســـميةالوثـــائق الر "مضـــمون  إنّ  -

العقــــــــود القــــــــوان؈ن والتنظيمــــــــات والقــــــــرارات و : بحقــــــــوق المؤلــــــــف والحقــــــــوق المجــــــــاورة وۂــــــــي
قيــــات الدوليــــة، وســــائر الوثــــائق وقــــد أغفــــل المشـــرع ذكــــر الاتفا. الإداريـــة، وقــــرارات العدالــــة

 . سمية الأخرى الر 
، "سـمية الأخـرى سائر الوثائق الر " وكذلك عبارة  "سميةالوثائق الر "عدم ذكر عبارة  إنّ  -

يــؤدي إڲــى عڴــى خــلاف بعــض التشــريعات الأوروبيــة والتشــريعات العربيــة الســالفۘܣ الــذكر، 
 .سمية غ؈ر المشمولة بالحماية القانونيةعطاء مفهوم ضيّق جدا للوثائق الر إ
ســــمية موضــــوعا ت الۘــــܣ قــــد تكــــون فٕڈــــا الوثــــائق الر لــــم ٱڈــــتم المشــــرع الجزائــــري بالحــــالا  -

فات بالابتكــار والأصــالة وال؅رتيــب للحمايــة القانونيــة، كالحــالات الۘــܣ تتم؈ــق فٕڈــا هــذه المصــنّ 
  .جهد شخظۜܣ آخر يستحق الحمايةوالاختيار، أو أي 

-03مـن الأمـر رقـم  11ه لا بـدّ مـن إعـادة صـياغة نـص المـادة ونتيجة لما سبق، نرى أنّـ
المتعلــــــــق بحقــــــــوق المؤلــــــــف والحقــــــــوق المجــــــــاورة، حۘــــــــܢ ينــــــــتهج المشــــــــرع الجزائــــــــري نهــــــــج  05

ونق؅ــــــــرح أن تكــــــــون . التشــــــــريعات العربيــــــــة الأخــــــــرى والتشــــــــريعات الغربيــــــــة ࢭــــــــي هــــــــذا المجــــــــال
  :ة الجديدة كالآتيالصياغ
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ــــــلا تشـــــمل الح" ماية المنصـــــوص علٕڈـــــا ࢭـــــي هـــــذا القـــــانون المصـــــنفات التاليـــــة إلا إذا تم؈ّـــــقت ــ
بجهــــــد شخظــــــۜܣ ينطــــــوي عڴــــــى الابتكــــــار أو ال؅رتيــــــب أو الاختيــــــار أو أي جهــــــد شخظــــــۜܣ آخــــــر 

  :يستحق الحماية
ــــــ الوثــــــائق الر  ضــــــائية ســــــمية كالتشــــــريعات والأوامــــــر والمراســــــيم والتنظيمــــــات والأحكــــــام القـ

ســــــمية الأخــــــرى وال؅رجمــــــات اقيــــــات الدوليــــــة وســــــائر الوثــــــائق الر والقــــــرارات الإداريــــــة والاتف
 ."الرّسمية لها

  

  :الهوامش
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 .2015مارس  15: الزيارةتاريخ 
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http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=224730 



 الحماية القانونية للوثائق: )زوجة زايدي(كسال سامية                                                        2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة
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 .2015مارس  15: تاريخ الزيارة
م ، 1992-04-16بتـاريخ ) 3821(الصـادر ࢭـي الجريـدة الرسـمية رقـم  1992لسـنة) 22(قانون حماية حق المؤلـف رقـم  ).22(

هـــذا القـــانون المصـــنفات التاليـــة إلا إذا لا تشـــمل الحمايـــة المنصـــوص علٕڈـــا ࢭـــي :" منـــه عڴـــى مـــا يڴـــي 7حيـــث تـــنص المـــادة 
 :تم؈قت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخظۜܣ ينطوي عڴى الابتكار أو ال؅رتيب

أ ــــــــــــــــــــ القـــوان؈ن والأنظمـــة والأحكــــام القضـــائية وقـــرارات الهيئــــات الإداريـــة والاتفاقيـــات الدوليــــة وســـائر الوثـــائق الرســــمية 
  ..."ٔڈاوال؅رجمات الرسمية لهذه المصنفات أو لأي جزء م

  http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=339496  :المصدر
  .2015مارس  15: تاريخ الزيارة
المنعقـــدة ࢭـــي المتعلـــق بحمايـــة حقـــوق المـــؤلف؈ن، أقـــره مجلـــس الشـــعب الســـوري ࢭـــي الجلســـة  2001لســـنة  12قـــانون رقـــم 

  :يستثۚܢ من الحماية:" من هذا القانون عڴى ما يڴي 4حيث تنص المادة  19/02/2001
أــــــ مجموعــــــات الوثـــــائق الرســــــمية كنصـــــوص القــــــوان؈ن والمراســـــيم والأنظمــــــة والاتفاقيـــــات الدوليــــــة والأحكـــــام القضــــــائية 

  .."لهاوقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك ال؅رجمات الرسمية 
  http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=4702 :المصدر

 2015مارس  15تاريخ الزيارة 
صـادر  بتـاريخ  18دد يتعلق بحماية الملكية الأدبيـة والفنيـة جريـدة رسـمية عـ 03/04/1999مؤرخ ࢭي  75قانون رقم  ).23(

 :...لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون :" منه عڴى ما يڴي 4حيث تنص المادة  13/04/1999

  ـ القوان؈ن والمراسيم الاش؅راعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماٮڈا الرسمية
  ...."وترجماٮڈا الرسمية ـ الأحكام القضائية بكافة أنواعها 

   http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=180073 :المصدر
 2015مارس  15: تاريخ الزيارة

يتمتـع مـا يڴـي :" انون عڴـى مـا يڴـيمـن هـذا القـ 6حيـث تـنص المـادة   2004لسـنة ) 83(قانون حق المؤلف العراࢮـي رقـم  ).24(
 3 :بالحماية طالما كان متم؈قا بطابع الأصالة أو ال؅رتيب أو الاختيار أو أي مجهود شخظۜܣ آخر يستحق الحماية

ــــ مجموعـــات الوثـــائق الرســـمية كنصـــوص القـــوان؈ن والأنظمـــة والاتفاقيـــات الدوليـــة والأحكـــام القضـــائية وســـائر الوثـــائق  
  ..."الرسمية
   http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=238234 :المصدر

 2015مارس  15: تاريخ الزيارة
يتعلــــق بالملكيـــــة الأدبيـــــة  1994فيفـــــري  24مـــــؤرخ ࢭــــي  1994لســــنة  36الفصــــل الثالـــــث مــــن القـــــانون التونســــۜܣ عـــــدد  ).25(

تشـــمل الحمايـــة الممنوحـــة : "يـــنص عڴـــى مـــا يڴـــي) 2009جـــوان  23مـــؤرخ ࢭـــي  33مـــا تـــم تنقيحـــه بالقـــانون عـــدد ك(والفنيـــة 
النصـوص الرسـمية ذات الصـبغة التشـريعية أو الإداريـة أو القضـائية :......بموجب حق المؤلف أوجه التعب؈ر، ولا تشـمل

 ...."وترجمْڈا الرسمية
الأ _بالملكيـة_يتعلق_1994_فيفري _24_ࢭي_مؤرخ_1994_لسنة_36_عدد_قانون /http://ar.wikisource.org/wiki:المصدر
  2009_لسنة_33_عدد_ون بالقان_تنقيحه_تم_كما(_والفنية_دبية

 2015مارس  15: تاريخ الزيارة 
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المتعلــق بحقــوق المؤلــف   2.00يتعلــق بتنفيــذ القــانون رقــم  2000ف؄رايــر  15صــادر ࢭــي  1.00.20ريف رقــم ـــــــــــر شــــــظهي ).26(
القـانون  لا تشمل الحماية المنصوص علٕڈا ࢭي هذا:من هذا القانون عڴى ما يڴي 8والحقوق المجاورة، حيث تنص المادة 

 :ما يڴي
  ..."أ ـ النصوص الرسمية ذات الطابع التشريڥي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمْڈا الرسمية

   http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=182643   :المصدر
 2015مارس  15: تاريخ الزيارة

حـق المؤلــف ࢭــي القـانون المصــري، دراســة تحليليــة " حسـن عبــد المــنعم البـدراوي، حســام الــدين عبـد الغۚــܣ الصــغ؈ر،  ).27(
 .11، ص  2008، مكتبة الإسكندرية ، "من المنظور التنموي 

  fwww.bibalex.org/a2k/attachments/references/reffileabuput55g4kzfh55mzm45feh.pd :المصدر 
 2015مارس  15 :اريخ الزيارةت

(28). Article 17 U.S.C. . 105(1988) 
 .12ص ) 1(المنعم البدراوي، حسام الدين عبد الغۚܣ الصغ؈ر، المرجع السابق، هامش حسن عبد : نقلا عن

(29). CARRE Stéphanie, op.cit., n°162, p.124 
(30). L'article 8 paragraphe 2 de la loi belge du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur (modifiée le 22 mai 2005) 
dispose que:" Les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur". 
Une formule sommaire du même type se trouve dans l'article 5 de la loi Italienne, dans l'article 9 de la loi 
finlandaise, dans l'article 7/1 de la loi autrichienne, dans l'article 9 de la loi danoise. 
FRANÇON André, op.cit., p.200. 
(31). L'article 13 de la loi Espagnole sur le droit d'auteur du 11 novembre 1987 (modifiée  le 7 juillet  2006) 
dispose que: 
"Ne sont pas objet de propriété intellectuelle les dispositions des lois et des règlements et les projets de textes 
correspondant, les décisions des organes juridictionnels et les actes, accords, comptes-rendus de débats et 
rapports des organismes publics, ainsi que les traductions officiels de tous les textes précités". 
(32). CARRE Stéphanie, op.cit., note(5) p.124. 
(33). FRANÇON André, op.cit., p.201. 
(34). Paris, 1er avril 1867, Ann. Prop. Ind. 1867. 109. 
(35). T.G.I. Paris, 25 octobre 1995. RIDA. janvier 1996, n°167, p.295, obs. A. KEREVER.; 
(36). CARRE Stéphanie, op.cit., n°165, p.127. 
(37). Paris, 4 juillet 1863, Ann. Prop. Ind., 1864,p.295.;Trib.Civ. de la seine, 28 août 1862. Ann. 1864. p.295. 
(38). ( "Le demandeur ne saurait être propriétaire du journal officiel militaire dont le caractère officiel implique 
virtuellement la participation de tous à la publication des lois qui y sont contenues". Trib. Civ.. Seine, 28 
août 1862 .Ann. 1864 .295 .  
Cité par: FRANÇON André, op.cit., p.198. 
(39). Trib. Civ.. Seine, 7 mai 1896.Ann. 1898 .44 . 
Cité par: FRANÇON André, Ibid. 

: منشــور ࢭــي كتــاب محمــد حســام لطفــي، مضــمون الحمايــة القانونيــة لحــق المؤلــف مــع التطبيقــات القضــائية، بحــث ).40(
، ص 1996حقوق المؤلف ࢭي الوطن العربي ب؈ن التشريع والتطبيق، المنظمة العربية لل؅ربية والثقافـة والعلـوم، تـونس، 

 . 114، ص )1(سابق، هامش الرجع المعبد الحفيظ بلقاعۜܣ، : نقلا عن. 244
 . )غ؈ر منشور ( 1344/89ملف عدد  26/01/1993بتاريخ  535/1قرار جنڍي عدد  ).41(

  .115، ص )1(، هامش نفسهرجع المعبد الحفيظ بلقاعۜܣ، : نقلا عن
مؤلـف المشـتكي ࢭـي الحالـة المعروضـة  لـيس مـن شـك أنّ :" هـذا القـرار وعلّـق عليـه كمـا يڴـي" بلقاعـۜܣ"وقد انتقد الأسـتاذ  

 وضــعه، إلا أنّ  ـ بالنســبة إڲــى الجــزء الخــاص بموضــوعات الامتحانــات ـــــــــــــ آيــلا إڲــى الملــك العــام بمجــرد اكتمــال ــــــــــــإنمــا يُعــدّ 
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التعليـل الصـحيح لـرفض إسـباغ الحمايـة المقـررة بنـاء عڴـى الملكيـة الأدبيـة والفنيـة لا يقـوم ـــــ كمـا زعمـت المحكمـة ـــــ عڴـى 
  ".ما عڴى أساس كونه جزءا داخلا ࢭي عداد الوثائق الرسميةأساس تجرد الإنتاج الذهۚܣ عن خاصية الابتكار، وإنّ 

مــن هــذا القبيــل ۂــي الۘــܣ رجّحْڈــا محكمــة بــاريس حينمــا قضــت بــرفض مــنح حمايــة حــق اعتبــارات  وتجــدر الإشــارة إڲــى أنّ 
  .المؤلف ࢭي نزاع يكاد يكون مماثلا لل؇قاع المعروض عڴى محكمة البيضاء الابتدائية

 Paris 13 juin 1991, D.1992. Sommaires Commentés, p.12, obs C. Colombet.  
(42). L'article 163 (1) de la loi de 1988 (Le Copyright act de 1988) prévoit que: "Lorsqu'une œuvre est créée 
par sa Majesté ou par un fonctionnaire ou un employé (officer or servant) 
de la couronne dans le cadre de ses fonctions, Sa Majesté est le premier titulaire de tout droit d'auteur sur 
l'œuvre…" . 
L'article 163(2) prévoit que: "Les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, si elles sont 
originales (….) sont des "œuvres" au sens de l'article 163(1)". 
En vertu de l'article 164(1) Sa majesté est titulaire du droit d'auteur sur chaque loi du parlement. 
J-ADRIAN et L- STERLING, " Le droit d'auteur reconnu à la couronne au Royaume-Uni et les autres pays 
du Commonwealth", La revue juridique Thémis, les éditions Thémis, faculté de droit, université de 
Montréal, Québec, 1996, p.212-p.213. 
Disponible sur : http://www.editionsthemis.com 
(43). CARRE Stéphanie, op.cit., note(5), p.125. 
(44). J-ADRIAN et L- STERLING, op.cit.,p. p.219-220. 

أفريــل  10صــادر بتــاريخ  29ة عــدد المتعلــق بحــق المؤلــف، جريــدة رســمي 1973أفريــل  03المــؤرخ ࢭــي  14-73الأمــر رقــم  ).45(
المتعلـــــق بالملكيـــــة الأدبيـــــة والفنيـــــة،  1994فيفـــــري  24المـــــؤرخ ࢭـــــي  1994 - 36والقـــــانون التونســـــۜܣ رقـــــم . 434، ص 1973

  .بشأن حماية المؤلفات  الأدبية والفنية 1970يوليوز  29الصادر ࢭي  1970لسنة  1-69-135والظه؈ر المغربي رقم 
 .117رجع السابق، ص عبد الحفيظ بلقاعۜܣ، الم ).46(

(47). BERTRAND André, op.cit., n°5.313, p.235; CARRE Stéphanie, op.cit., n°170, p.132. 
Voir la cour d'appel de Rouen qui affirme que: "Attendu que s'il est de principe incontestable que les lois, 
ordonnances, arrêtés, circulaires ministérielles et même les correspondances administratives tombent dans le 
domaine public, et peuvent, à ce titre, être publiées par tous(…)".( Rouen, 25 octobre 1842, D P 1843, 2,82). 
Voir aussi : La cour de Paris 4 juillet 1863 Ann.Prop.Ind.1864, p.295;  
Cité par: CARRE Stéphanie, Ibid., note(3), p.123, et note(4), p131. 
" On chercherait vainement dans l'énumération de l'article L112-2 les actes officiels, Il parait hors de doute 
que cette omission a été volontaire de la part du législateur, la destination d'un acte officiel, particulièrement 
publié, étant précisément de tomber dans le domaine public, quiconque a donc le droit de reproduire un acte 
officiel…"(T. corr. Paris 10 ch. 17 janv. 1968. Gaz. Pal. 1968 J. 197. ). 
Cité par: BERTRAND André, Ibid., note (3), p.235; 
(48). DESBOIS, op.cit. n°36, p.54, n°40, p.58;  Eric Del BIANCO, op.cit., p.133; J. RAYNARD, Droit 
d'auteur et conflit de loi, essai sur la nature juridique du droit d'auteur, Litec, 1990. n°73, p.70; 
H.WISRAND, Les exceptions apportées aux droits de l'auteur sur ses œuvres, 2 ème édition Montchrestien, 
1968, p.69. 
Cité par: CARRE Stéphanie, op.cit., note(3), p.134. 
(49). CARRE Stéphanie, Op.cit., n°173, p.134 
(50). COLOMBET, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 9 ème édition, Dalloz, Paris, 1999, n°40, 
p36 ; Eric Del BIANCO, op.cit., p. 33; H.WISRAND, op.cit, p.69; J. RAYNARD, op.cit, n°73, p.70. 
Cité par: CARRE Stéphanie, Ibid, note(1), p.135. 

  .119عبد الحفيظ بلقاعۜܣ، المرجع السابق، ص : نظر كذلكا
(51). CARRE Stéphanie, Ibid., n°175, p.136 

 1989افريل  19روما ࢭي حكمها الصادر ࢭي " بريتور "قرار محكمة  ).52(
 . 120، ص )1(عبد الحفيظ بلقاعۜܣ، المرجع نفسه، هامش : نقلا عن 
 . 119عبد الحفيظ بلقاعۜܣ، المرجع نفسه، ص ).53(
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149 

(54). L'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle Français dispose que: «  Les dispositions du 
présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la 
forme d'expression , le mérite ou la destination”. 
(55). COLOMBET, op.cit., n°39, p.36; DESBOIS, op.cit., n°36, p.50, n°40, p.58.; P.Y. GAUTIER,  Propriété 
littéraire et artistique, 4 ème édition, PUF, Paris, 2001, n°51, p.84.; J. RAYNARD, op.cit.., n°73, p.70; 
H.WISRAND, op.cit,, p.69; Eric Del BIANCO, op.cit., p.33. 
Cité par: CARRE Stéphanie, op.cit., note(2), p.131. 

 . 123سابق، ص الرجع المعبد الحفيظ بلقاعۜܣ،  ).56(
تتمتـــع مجموعـــات المصـــنفات :" الســـالفة الـــذكر عڴـــى مـــا يڴـــي" بـــرن "مـــن اتفاقيـــة  2تـــنص الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة  ).57(

الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية الۘܣ تعت؄ر ابتكارا فكريا، بسـبب اختيـار وترتيـب محتوياٮڈـا، بالحمايـة 
 ".ف؈ن فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات٭ڈذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤل

 .50 .49ص ص ، 2009فكر الجامڥي، الإسكندرية، محمد أم؈ن الرومي، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دار ال ).58(
(59). Paris 5 août 1884, Ann. Prop. Ind. Art et Litt…, 1884, p.304. 

 124عبد الحفيظ بلقاعۜܣ، المرجع السابق، ص : نقلا عن ).60(
)61.( Trib. Civ. Seine, 7 mai 1896, Ann. 1898, p.44 

  .125عبد الحفيظ بلقاعۜܣ، المرجع نفسه، ص : نقلا عن 
 

 

  
  
  

      
 


